EGشرح كتاب " الفروق " للإمام القرافي (16) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري .
ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها الكرام ايتها الكريمات اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يحسن لنا ولكم الختام وان يحسن لنا ولكم الختام وان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها وبطن ثم اما بعد فمع المجلس السادس عشر من مجالس شرح كتاب الفروق للعلامه ابي العباس احمد ابن ادريس القرافي رحمه الله تعالى اخو اخوه من السياره ومع الفرق السادس والعشرين قال طيب الله ثراه الفرق السادس والعشر بين قاعده خطاب التكليف وقاعده خطاب الوضع يعني الفرق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي وهذا الفرق ايضا عظيم دليل الخطر وبتحقيق تنفرج امور عظيمه من الاشكالات صحيح هل هذا واجب ام ركن هل تبطل العباده بتركه ام يكون صحيحا مع الاثم الى غير ذلك من الامور التي تختلف فيها انظار اهل العلم وبتحقيق تنفرج امور عظيمه من الاشكالات وترد اشكالات عظيمه ايضا في بعض الفروع وسابين لك ذلك في هذا الفرق ان شاء الله تعالى الفرق بين خطاب التكليف وبين خطاب الوضع وتحرير القاعدتين ان خطاب التكليف في اصطلاح العلماء اكرمك الله هو الاحكام الخمسه يعني خطاب التكليف هو الاحكام الخمسه الوجوب والتحريم والندب والكراهه والاباحه مع ان اصل هذه اللفظه الا تطلق الا على التحريم والوجوب لانها مشتقه من الكلفه والكلف لم توجد الا فيهما لاجل الحمل على الفعل او الترك خوف العقاب واما ما عداهما فالمكلف في سعه لعدم المؤاخذه فلا كلفه حينئذ غير ان جماعه ان يتوسعون في اطلاق هذا اللفظ في اطلاق اللفظ على الجميع تغليبا للبعض على البعض فهذا خطاب التكليف التكليف كلفه يكلفه كلفه وتكليف الزام ما فيه مشقه الزام ما فيه مشقه لو كان لو قلنا بالالزام فلا يدخل الا الوجوب والتحريم لماذا لان الوجوب فيه مشقه ولو كانت يسيره ان تقوم من نومك لصلاه الفجر وان تتوضا بالماء البارد ولو في الصيف فيه مشقه ان تترك المحرمات وان تترك شهوات النفس لله سبحانه وتعالى فيها مشقه فان قلنا بالالزام فالتكليف ليس الا الوجوب والتحريم وان قلنا طلب ما فيه مشقه فالطلب يشمل الطلب الجازم والطلب غير الجازم سواء طلب فعل او طلب ها فعل او ايش او ترك سواء كان طلب فعل او طلب طرج طيب اذا اذا قلنا الزام فالوجوب والتحريم واذا قلنا الطلب فالوجوب والندب والتحريم والكراهه طيب هو يقول ان ان ادخل تغليبا كلمه ادخلت هذه تغليبا كلام فيه نظر كلام فيه نظر لماذا لو اتفقت طائفه على ترك مندوب لوجب على الامام ان يلزمهم بها او ان يقاتلوا عليها يعني لو اتفق الطائفه مثلا على ترك الاذان على القول على القول انه ايش مستحب لكان على الامام ان يقاتلهم الرسول عليه وسلم كان اذا سمع اذانا امسك والا اغار طيب قد يكون الشيء مستحبا لكن بالنيه والقصد قد يصل الى الوجود قد يكون الشيء مكروها بالنيه والقصد قد يكون محرما اذا كيف يقال غلب بعضه على بعض لا لانه ان قلنا بالالزام فالالا يشمل الوجوب والتحريم فقط وان قلنا بالطلب فيشمل الاربعه طب ان قلنا بالالزام على اي اساس ندخل ندخل الندبه والكراهه في في الاحكام لانها تنتقل بالنيه والقصد طيب الاباحه وهي استواء الطرفين استواء الطرفين هذا بين الط طلب الفعل وطلب الترك ان قلنا ان قل على اي اساس يدخل المباح في احكام التكليف ايضا قالوا تغليبا يعني ايش تغليبا يعني لماذا يدخل وهو ليس مطلوبا لا تركا ولا فعلا فكيف يقال انه يعني ادخل تغليبا هذا ذا القول فيه نظر انما الصواب ان يقال ايش انه بالنيه والقصد يتحول فمثلا اكل اللحم من حيثه مباح طيب اكل اللحم مباح ان اكله ليتقوى على قيام الليل فمستحيل اكله لحفظ النفس ان اكله وكان موصوفا لعلاج فواجب اذا انتقل بالنيه والقصد الى ايش الى الندب او الوجوب ان اكله لينتفع جسده ويفتخر بهذا الجسد فيكره وان اكله ليت قوى به على فعل فاحشه فيحرم اذا انتقل بالنيه والقصد الى احد الاحكام الاربعه من الوجوب او الندب او التحريم او الكراهه اذا القول غير ان جماعه يتوسعون في اطلاق اللفظ على الجميع تغليبا هذا الكلام فيه فيه نظر هذا الكلام فيه ايش فيه نظر انما الصحيح انه يتحول بالنيه والقصد الى احد الاحكام التكليفيه ا الزام ما فيه كلفه او طلب ما فيه كلفه واما خطاب الوضع فهو الخطاب بنصب الاسباب هناك اسباب يبنى عليها مسببات كالزوج سبب لدخول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء الى جهه الغرب قليلا سبب لفرض صلاه الظهر ورؤيه الهلال رؤيه الهلال سبب لوجود شهر رمضان او غيره طيب بحيث ان ان ان رؤيه الهلال سبب لفرض الصيام ونصب الشروط كالحل في الزكاه امتلك النصاب والنصاب سبب الشرط وبعضهم يقول و سبب ايضا الشرط ان يمر ايش سنه فاذا لم تمر سنه ف فلم يوجب الله عليه زكاه في هذا المال والط في الصلاه لا يجوز ان يصلي وهو على غير طهاره بل يجب ان يتطهر ونصب الموانع انه يوجد مانع من العباده كالحيض مانع من الصلاه وجد الحيض لا توجد الصلاه والقتل مانع من الميراث قتل اباه ليرث تعجل فلا ميراث لان القاتل لا يرث ونصب التقادير الشرعيه نصب التقادير اخشى ان تكون المقادير الشرعيه يعني يجوز مقدار ويجوز تقدير وهي اعطاء الموجود حكم المعدوم او المعدوم حكم الموجود كما نقدر رفع الاباحه بالرد بالعيب بعد ثبوتها قبل الرد يقول ارتفع العقد من اصله لا من حينه انسان باع شيئا معيبا على انه صحيح وغش المشتري فالعقد باطل من اصله يعاد له من اصله يعاد له السلعه ويتحملها ارتفع العقد من اصله لا من حين على احد القولين للعلماء ونقدر النجاسه في حكم العدم في صور الصور الضرورات كدم البراغيث وموضع الحدث في المخرجين يعني انه ان ان مثلا دم البراغيث هل يكون نجسا يتنجس به لا ا الان عندما يخرج الانسان ريحا او او او او يتغوط ويتبل وعليكم السلام وبركاته هو نحن عندما نغسل الذكر والدبر هل نسلهما من خارج ام من داخل من خارج والذي في الداخل نقدر طهارته بعد الغسل ونقدر عدم النجاسه مع انه من الممكن ايش ان توجد اثار بول في داخل الذكر او الفرج في الداخل او توجد اثار غائط في الداخل لكن نحن نقدر الطهاره بناء على ايش على التطهير الخارجي فهنا نقدر حكم العدم بالنسبه للنجاسه هنا في في المخرجين يعني في موضع الحدث من المخرجين الان انت توضات لصلاه العصر استنجيت قبلها غسلت ذكرك فغسلت ذكرك فتحت الذكر من داخله لا انما اكتفيت بالخارج والداخل نقدر عدم النجاسه طيب تغوطت وغسلت دبرك هل غسلت دبرك من الداخل لا هذا فيه مشقه انما من الخارج والداخل نقدر ادم النجاسه بعد ايش بعد التطهر قدر وجود الملك لمن قال لغيره اعتق عبدك عني لتثبت له الكفاره والولاء يعني نقدر له ايش الملكيه نقدر له الملكيه مع انه لا ملك له يعني هو قال اعتق عبدك عني اذا معناه انه اشتراه منه انه اشتراه منه ونقدر الملك في ديه المقتول خطا قبل موته ان ان ان اولياء الدم الان قتل رجل والديه من الذي ياخذ الديه ورثته فكان الديه كانت ملكا له قبل ايش قبل موته يعني الديه هذه تذهب للقتيل طب القتيل مات نحن نقدر حياته قبل خروجها وانه استلم ديته ومات وورثه ورثته حتى يصح فيها الارث فهاتان من باب اعطاء المعدوم حكم الموجود والاولي ان من باب اعطاء الموجود حكم المعدوم وهو كثير في الشريعه ولا يكاد باب من ابواب الفقه ينفك عن التقدير اننا نقدر الوجود او نقدر العدم وقد بسطت ذلك في كتاب الامنيه في ادراك النيه حيث تكلمت فيها على رفض النيه ورفعها بعد وقوعها مع ان رفع الواقع محال عقلا والشرع لا يرد بخلاف العقل الشرع لا يرد بخلاف العقل وحررت التقادير في هذه المباحث هنالك فهذا تصوير خلافي فهذا هو تصوير خطاب التكليف وخطاب الوضع ان خطاب التكليف انه مكلف بالواجب بالوجوب والتحريم والندب والكراهه والاباحه الخطاب التكليف السبب والشرط والمانع واعلم ابن الشط قال ما قاله في ذلك صحيح غير قوله ونقدر وجود الملك لمن قال لغير اع عبدك عني لتثبت له الكفاره والولاء مع انه لا ملك له ونقدر الملك في ديه المقتول خطا قبل موت حتى يصح فيها الارث فانه ليس بصحيح وقد سبق التنبيه على ذلك قبل هذا يعني قال نحن لا نقدر انما هو مات وهذا المال يورث وال انه ليس مالكا له هكذا قال ابن الشاط وان كان كلام القرافي رحمه الله تعالى له حظ من النظر والقبول واعلم انه يشترط في خطاب التكليف علم المكلف وقدرته في التكليف يشترط ايش ان يعلم ماذا يعمل ها يعلم ماذا كلف وا ايضا يشترط فيه القدره الذي لا يستطيع رجل نسال الله العافيه يده قطعت من المرفق او من العضد طيب كيف سيغسل يده هي غير موجوده هي غير موجوده رجل لو مس الماء سيزيده مرضا ها اذا لا يقدر على على على استعمال الماء وقدرته على ذلك الفعل وكونه من كسبه انه يستطيع ان يفعله وانه من كسب هو بخلاف خطاب الوضع لا يشترط في ذلك فيه فلذلك نورث بالانساب من لا يعلم نسب يعني انسان ا قالوا هذا اخ لنا او الولاء الولاء عبد لايعلم نسبه طيب ويرث مولاه او يرث هو ويدخل العبد الموروث في ملكه العبد يدخل في ملك الوا ويعتق عليه ان كان ممن يعتق عليه مع غفلته عن ذلك وعجزه عن دفعه ويطلق بالاضرار والاعسار الذين هما معجوز عنهما انسان يضر بزوجته او اعصر لا يستطيع ان ينفق عليها بحال من الاحوال ويضمن بالتلا في المغفول عنه من الصبيان والمجانين اولاد ماذا فعله مجنون كسر شيئا يلزم بضمان المتلف الصبي ولد وقف عند سياره وكسر زجاجها مثلا فابوه ملزم باعطاء صاحب السياره زجاجا مثله فان معنى خطاب الوضع قول صاحب الشرع اعلموا انه متى وجد كذا فقد وجد وجب كذا يوجد كذا يجب كذا يعني انه يجعل شيئا علامه على الوجود او على العدم يعني خطاب الوضع علامه على الوجود او علامه على العدم او حرم كذا او ندب او غير ذلك هذا في السبب او يقول عدم كذا في الوجود المانع او عند عدم الشرط وهذا الكلام كله صححه ابن الشرط واستثنى صاحب الشرع من عدم اشتراط العلم والقدره في خطاب الوضع قاعدتين يعني استثنى امرين في في عدم العلم بخطاب الوضع القاعده الاولى الاسباب التي اسباب للعقوبه ا انسان لا يعلم القاعده الاولى الاسباب التي هي اسباب للعقوبات وهي جنايات كالقتل الموجب للقصاص يشترط فيه القدره والعلم والقصد فلذلك لا قصاص في قتل الخطا والزنا ايضا ولذلك لا يجب الحد على المكره ولا على من لا يعلم ان الموطوءة حمه صاحب الشرع تاب عقوبه من لم يقصد الفساد ولا سعى فيه بارادته وقدرته بل قلبه مشتمل على العفه والطاعه والانابه فمثل هذا لا يعاقبه صاحب الشرع رحمه ولطفا يعني هناك اشياء لا يشترط فيها العلم في الاسباب قول واستثنى علق ابن الشط ب قول ليس ذلك باستثناء من خطاب الوضع ولكنه ازدوج في هذه الامور خطاب التكليف والوضع فلحق اشتراط العقل وما معه من جهه خطاب التكليف لا من جهه خطاب الوضع فانه يرتفع التكليف مع فانه يرتفع التكليف مع عدم تلك الاوصاف فيرتفع خطاب الوضع المرتب خطاب الوضع المرتب عليه والله اعلم القاعده الثانيه القاعده الثانيه التي استثنيت من خطاب الوضع اذا عندنا اسباب هي اسباب للعقوبات وهي جنايات كالقتل الموجب للقصاص طيب يشترط فيه القدره والعلم والقصد فلذلك لا قصاص في قتل الخطا والزنا ايضا ولذلك لا يجب الحد على المكره ولا على من لا يعلم ان الموطو اجنبي يعني لو افترضنا مثلا هو وطا امراه على انها زوجه واتضح انها ليست بزوجه فلا شيء عليه ان هو ما تعمد فعل الفاحشه القاعده الثانيه التي استثنيت من خطاب الوضع فاشترط فيها العلم والقدره قاعده اسباب انتقال الاملاك قاعده اسباب انتقال الاملاك كالبيع والهبه والوصيه والصدقه كالبيع والهبه والوصيه والصدقه والوقف وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والوقف والاجاره والقراض والمساقاة ذلك مما هو سبب انتقال الاملاك فمن باع وهو لا يعلم ان هذا اللفظ او هذا التصرف يوجب انتقال الملك لكونه عجميا او طارئا على بلاد الاسلام لا يلزمه بيع اذا يشترط العلم والقدره وكذلك جميع ما ذكر معه وكذلك من اكره على البيع فباع بغير اختياره وقدرته الناشئه عن داعيت الطبيعيه لا يلزمه البيع وكذلك جميع ما ذكر معه الهبه الصدقه كل هذا يشترط فيه العلم والقدره وسر استثناء هذه القاعده من قاعده خطاب الوضع قوله عليه السلام السر هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال لا يحل مال مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه يعني ان ان الاموال مصونه فما ينبغي ان يؤخذ ما الا بايش الا بطيب نفس الا بطيب نفس ولا يحصل الرضا الا مع الشعور والاراده والمكنه من التصرف فلذلك اشترط في هذه القاعده العلم والاراده والقدره ابن الشاط علق عليه بقوله هذه القاعده وهذه القاعده ايضا ليست بمستناد الوضع ولكن ازدوج فيها الخطابات اما خطاب الوضع فظاهر واما خطاب التكليف فمن جهه اباحه تلك التصرفات لكنها لم تبح تلك تصرفات الا مع العلم والاختيار والرشد فاذا وقعت عن فاذا وقعت عاريه غير مصاحبه لتلك الاوصاف المشترطه في اباحه التصرف لم تترتب عليها مسبباتها من وجوه انتقال الاملاك والذي ي وضح ذ لك ان اشتراط العلم وما معه في خطاب التكليف مناسب ومطرد واشتراط ذلك في خطاب الوضع غير مناسب ولا مضطرد يعني يقول انها ايضا ان هذه التصرفات و انها يعني ازدوج فيها خطاب التكليف وخطاب الوضع اما مناسبه الاشتراط في خطاب التكليف فانه يتعذر حصول المكلف به من المكلف مع مع عدم تلك الشروط فلا تقوم عليه الحجه عند ذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والانسان غير مكلف الا بما علم فلا تقون عليه الحجه عند ذلك اي عند على الجهل واما اضطراد ف متفق عليه واما عدم المناسبه اما عدم مناسبه الاشتراط في خطاب الوضع فانه ليس معناه الا ان الشارع ربطت هذا الحكم بهذا الامر او بعدمه وذلك يستلزم تعذرا من المكلف من حيث انه ليس بلازم ان يكون من فعله ولا من كسبه واما عدم اضراض فواضح كما في زوال الشمس مثلا وفي كل سبب ليس من فعل المكلف اذا يعني ابن الشاط يقول ان هذه ان اشتراط ان هذه الشروط ليست لكونه خطاب وضع بل لكونه ايش ازدوج فيه الوضع والتكليف اذا تقرر هذا الشهاب يقول رحمه الله اذا تقرر اذا تقرر هذا في القاعدتين يعني تقرر شرط خطاب التكليف دون خطاب الوضع وظهر الفرق فازيد بان بذكر ثلاث مسائل يعني ان خطاب التكليف ها ا وجوب تحريم ندب كراهه اباحه خطاب الوضع اسباب شروط موانع الفرق الثاني خطاب التكليف يشترط فيه العلم والقدره خطاب الوضع لا يشترط فيه ذلك ثم ذكر قاعدتين يشترط وبين ابن الشاط ان اشتراط العلم والقدره في او او الشروط التي اشترطت فيما ذكره من انها خطاب وضع لا انما هي يوجد فيها خطاب الوضع ويجد فيها خطاب التكليف قال اذا تقرر هذا تقرر شرط خطاب التكليف دون خطاب الوضع وظهر الفرق فازي بيانا بذكر ثلاث مسائل المساله الاولى اعلم ان خطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب التكليف يعني قد يجتمع خطاب الوضع مع خطاب التكليف وقد ينفرد كل واحد منهما بنفسه اما اجتماعهما ف كالزنا نسال الله العافيه فانه حرام ومن هذا الوجه هو خطاب تكليف وسبب للحد ومن هذا الوجه يعني من من من وجه التحريم تكليف ومن وجه انه سبب للحد وضح فانه حرام ومن هذا الوجه وخطاب تكليف وسبب للحد ومن هذا الوجه وخطاب وضع والسرقه من جهه انها محرمه خطاب تكليف ومن جهه انها سبب القطع خطاب وضع وكذلك بقيه الجنايات محرمه وهي اسباب العقوبات والبي بيع مباح او مندوب او واجب او محرم على قدر ما يعرض له في صوره على ما هو مبسوط في كتب الفقه فمن هذا الوجه هو خطاب تكليف ومن جهه انه سبب انتقال الملك في البيع الجائز او التقدير في الممنوع هو خطاب وضح وبقيه العقود تتخرج على هذا المنوال تكليف لانها تاخذ الحل الحرمه الكراهه الندب الى غير ذلك طيب ا هذا تكليف من جهه انها سبب لاقامه حد سبب لانتقال ملكيه او تقدير عدم الملكيه بيع بيع محرم طيب بيع ارض مقصوب مثلا بيع غرر فهذا كله يجتمع فيه ايش خطاب التكليف كحكم وخطاب الوضع كسبب وشرط ومانع واما انفراد خطاب الوضع فكال ازوال ورؤيه الهلال ودوران الحول ونحوها فانها من خطاب الوضع وليس فيها امر ولا نهي ولا اذن من حيث هي كذلك بل انما وجد الامر في اثنائها وترتبها فقط يعني الزوال الزوال ما لسنا مامورين به ولا منهنا عنه انما هذا امر ا كوني يدبره رب العالمين سبحانه دون اي تدخل من البشر واما خطاب التكليف بدون خطاب الوضع فكا اناء الواجبات واجتناب المحرمات كاطع الصلوات وترك المنكرات فهذه من خطاب التكليف اذا عندنا ما اشترك فيه الحكمان او الخطاب عندنا من فرد به خطاب الوضع وعند من فرض به خطاب التكليف فهذه من خطاب التكليف لم يجعلها الصاحب الشرع سببا لفعل اخر نؤمر به او ننهى عنه بل وقف الحال على عن ادائها وترتبها على اسبابها وان كان صاحب الشرع قد جعلها سببا لبراءه الذمه وترتيب الثواب ودرء العقاب غير ان هذه ليست افعال للمكلف ونحن لا نع بكون الشيء سببا الا كونه وضع سببا لفعل من قبل المكلف يعني السبب انه ايش وضع سببا لفعل من قبل المكلف فالصلاه الزوال سبب لوجوب الصلاه من سيؤدي الصلاه المكلف فهذا وجه اجتماعهما وافترا ابن الشط صحح كلامه هنا المساله الثانيه الصبي اذا افسد مالا على غيره وجب على وليه اخراج الجابر من مال الصبي ف الاتلاف سبب سبب الضمان فهو من خطاب الوضع فاذا بلغ الصبي ولم تكن القيمه اخذت من ماله وجب عليه اخراجها من ماله بعد بلوغه يعني الصبي خرب وله مال تكفل والده به او وليه ياخذ من هذا المال وجب واذا لم تكن اخذت يعني ما عوض صاحب الشان هو يعوضه بنفسه وجب عليه اخراجها من ماله بعد بلوغه فقد تقدم السبب في زمن الصغر وتاخر اثره الى بعد البلوغ ومقتضى هذا ان ينعقد بيعه ونكاحه وطلاقه فانها اسباب من خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه التكليف ولا العلم ولا الاراده فينعقد من الصبيان العالمين الراضين بانتقال املاكهم وتتاخر الاحكام الى بعد البلوغ فيقضى حينئذ بالتحريم في الزوجه او بالتحريم في الزوجه في الطلاق يعني الولد يعلم ان الطلاق كذا وكذا وطلق زوج وطلق لم يبلغ ولكنه مثلا تسبب في شراء شيء له يلزمه هذه اسباب كما تاخر الضمان عليه ووجوب دفع القيمه الى بعد البلوغ وكذلك يتاخر لزوم تسليم المبيع الى بعد البلوغ وبقيه الاثار كذلك قياسا على الضمان ولم ارى احدا قال به وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يعني للامانه قال ان هذا الكلام لم ارى احدا قال به والجواب بذكر الفرق بين الضمان وبين هذه الامور من وجهين الوجه الاول ان هذه الامور يشترط فيها الرضا لانها وان كانت من باب خطاب الوضع غير انه قد تقدم استثناء قاعده انتقال الاملاك من قاعده خطاب الوضع وانه يشترط فيها الرضا والطلاق فيه اسقاط عصمه فهو من باب ترك الاملاك وكذلك العتق ايضا هو اسقاط ملك فاشترط فيه رضا ولما كان الصبي غير عالم بالمصالح لنقصان عقله وعدم معرفته بها جعل الشرع رضاه كعدمه والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا فهو غير راض وغير الراضي لا يلزمه طلاق ولا بيع فكذلك الصبي بخلاف قاعده الاتلاف لا اثر للرضا فيها البته فاعتبرت منهه يعني قاعده الاتلاف يرضى او لا يرضى الوجه الثاني ان اثر الطلاق التحريم وهو ليس اهلا له واثر البيع تسليم الزام تسليم المبيع والصبي ليس اهلا للتكليف بالتحريم والالزام فان قلت فلما لا تتاخر هذه الاحكام الى بعد البلوغ كما تاخر الزام دفع القيمه قلت الفرق ان تاخر المسببات عن اسبابها على خلاف الاصل وانما خالفنا هذا الاصل في الات لضروره الادمي في جبر ماله ايش حق الادمي لالا يذهب مجانا فتضيع الظلام وهذه ضروره عظيمه ولا ضروره تدعون لتقديم الطلاق وتاخير التحريم بل اذا اسقطنا الطلاق واستصحب العصمه لم يلزم فساد ولا تفوت ضروره وكذلك اذا اب قنا الملك في المبيع للصبي كنا موافقين للاصل ولا يلزم محظور البته اما لو اسقطنا اتلافه ولم نعتبره لضاع مال المجني عليه وتلف وتلف وتعين ضرره وهذا فرق كبير فتامل فرق ايش وجود الضرر من عدمه ابن الشاط قال ما قاله فيها صحيح غير قوله قد تقدم استثناء قاعده انتقال الاملاك من قاعده خطاب الوضع فانه قد سبق التنبيه على في انها يدخل فيها ايش الامران ازدواج الخطابين وانما لم تصح تلك لم تصح تلك الامور من الصبي لانه يشترط فيها اعتبار المصالح والصبي ليس باهل لذلك والله اعلم المساله الثالثه الطهاره والستاره واستقبال الكعبه في الصلاه ف وعلمائنا متضافر هي متضافر وليست متضافر بالضاد متضا فره على انها من الواجبات عندك متضا بالضاد بالظاء على انها من الواجبات مع ان المكلف لو توضا قبل الوقت واستتر واستقبل القبله ثم جاء الوقت و على تلك الصوره وصل من غير ان يجدد فعلا البته في هذه الثلاثه اجزات الصلاه اجماعا وفعله قبل الوقت لا يوصف بالوجوب فان الوجوب فان الوجوب في هذه الامور انما يقع تبعا لطريان السبب الذي هو الزوال ونحو من اوقات الصلوات فقبل سبب الوجوب لا وجوب ابن الشاط علق فقال ذلك مسلم لكن ليس سبب وجوب الطهاره المعينه و بعينه س وبعينه سبب وجوب الصلاه المعينه بل العزم على استباحتها بتلك الطهاره ولا استحاله في مغايره سبب المشروط سبب الشرط فان هذه الامور وضعيه تقع بحسب قصد واضعها يعني هو يقول انها من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف واذا قال الشهاب واذا عدم الوجوب في هذه الافعال اتجه الاشكال من قاعده اخرى وهي ان غير الواجب لا يجزئ عن الواجب غير الواجب لا يجزئ عن الواجب وان الواجب لا لا يخرج عن عهد الا بفعل يفعل بلا بغير فعل البته فهذا مخالف لقواعد الشرع يعني الواجب لا يخرج من عهدته الا ايه الا بفعل يفعل وليس بعدم فعل لان عدم الفعل يخالف قواعد الشرح ابن الشع قال كل ما قاله في ذلك لازم على تقدير لزوم اتحاد سبب وجوب الشرط والمشروط اما على تقدير عدم لزوم ذلك فلا وعلق ايضا بقول قول وفعله قبل الوقت لا يوصف بالوجوب ممنوع بل يوصف بالوجوب عند من يقول انه من الواجب الموسع كيف يكون واجبا موسعا وهو قبل الوقت نعم اذا كان بعد الوقت الا ان يقصد ان اداءه للصلاه يجب ايش ان تتم يجب ان يتمها وقوله فلان الوجوب في هذه الامور انما يقع تبعا لطريان السبب الذي والزوال ونحوه من اوقات الصلاه لقائل ان يقول ليس الوجوب في هذه الامور تبعا لطريان تلك الاسباب بل يقع تبعا لطريان العزم على التهيؤ والاستعداد لايقاع الصلاه وهذا يعني ولقائل يقول هل هذا الكلام يعني يعني كلام سديد هل هو كلام سديد ما هو لقائل ان يقول في اي شيء ووقت طريان هذا العزم ما بين اقرب حدث يحدثه المرء وايقاع الصلاه ودليل صحه ذلك الاجماع على اجزاء الصلاه الموقعه قبل الوقت مع تعذر القول باجزاء ما ليس بواجب عن الواجب طيب الطهاره ما حدد الله لها وقتا والنبي صلى الله عليه وسلم اباح للامه ان تصلي ان يصلي الانسان الصلوات الخمس بكم بوضوء واحد وعمدا فعل ذلك اذا تحل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي نعم ومع لزوم نيه الوجوب ولا يلزم على ذلك ان لا يجب الشرط الا عند وجوب المشروط وهذا من العاديات بمثابه من يعلم من عادته اضطراره الى الغذاء في وقت طلوع الشمس ومن شرط الغذاء الذي يتغذى به طبخه فلا بد من تقديم الطبخ الذي هو الشرط على وقت الاغتذاء ثم لا يتعين لذلك الطبخ ثم لا ثم لا يتعين لذلك الطبخ الزمن المجاور لزمن الاغتذاء بل له تقديم الطبخ والاستعداد به من حين طروء عزم على الاستعداد وانما صح ذلك لاستواء حصول المصلحه بالغت بالقريب الطبخ والبعيد الطبخ وهذا على تقدير استواء ذلك بالنسبه الى حال هذا الشخص وهذا وهذا الغذاء لا هو فرض عليه ان يكون متطهرا طيب والشرع لم يحدد وقتا للطهاره بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد وقال لعمر عمدا فعلت ذلك قال ابن الشاط وعند توجه عفوا قال القرافي وعند توجه هذه الاشكالات اضطربت اجوبه الفقهاء واختلفت افكارهم فقال القاضي ابو بكر بن العربي يا ليته ما ادخل كل هذا يعني كان يكفي ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني بوضوء واحد توضا عند الفجر وصلى به بقيه اليوم فقال القاضي ابو بكر بن العربي اقول الوضوء واجب وجوبا موسعا قبل الوقت وفي الوقت والواجب الموسع يجوز تقديمه وتاخيره ويقع على التقديرين واجبا فما اجزا عن الواجب الا واجب ابن الشاط صحح كلام ابن العربي هذا وهذا احسن الاجوبه التي رايتها ولا يصح يعني ابن الشاط صححه والقرافي يقول وهو لا يصح بسبب ان الواجب الموسع في الشريعه انما عهد بعد طريان سبب الوجوب اما وجوب قبل سببه فلا يعقل في الشريعه لا مضيقا ولا ولا موسعه ابن الشاط قال ما قاله مس اذا ما قاله مسلم في ايش في في الكلام هذا لكن مع ذلك ابن الشاط صحح كلام ابن العربي من قبل فهل نعتبر هذا تناقضا من ابن الشاط واو لكن لا نقول تناقضا لماذا لان كلام ابن العربي في خصوص لان كلام ابن القرايه في ايش في عمومه طيب وان كان كلامه ا في الوقت وفي الاوقات و و كلام ابن العربي واوقات الصلوات نصبها صاحب الشرع اسبابا لوجوبها فلا تجب قبلها ولا تجب شرائطها وسائلها قبل وجوبها علق ابن الشاط قال ان الصلوات ان الصلوات لا تجب قبل اسبابها مسلم وقول ان شرائطها وسائلها لا تجب قبل وجوب بها ممنوع وقد سبق تقريره ممنوع لماذا فرض عليه ان يتطهر لكن لم يحدد الشرع متى يتطهر اذا هو يجب ان يتطهر للصلاه قبل ايش قبل الصلاه طيب قبل دخول الوقت ام بعد دخول الوقت ما النبي صلى الله عليه وسلم تطهر توضا ها للخمس صلوات عند الفجر وصلاها بوضوء واحد يقول القرافي فان القاعده الشرعيه ان وجوب الوسائل تبع لوجوب المقاصد ان ارا ابن الشاط قال ان اراد انه تبع بمعنى انه لا يسبق وجوب الشرائط وجوب المشروط فهو محل النزاع وهو ممنوع وان اراد انه تبع له بمعنى ان انه لولا وجوب المشروطه ما وجب الشروط ما وجبت الشروط فمسلم ولا يلزم عنه مقصوده صحيح يعني ان قال لا يسبق وجود الشرائط وجوب المشروط هذا الكلام الذي نحن هو محل النزاع ومحل النزاع لا يستدل به على محل النزاع وان اراد انه لو لوجوب المشروط ما وجبت الشروط فهذا الكلام يسلم له يعني لولا فرضيه الصلاه ما فرضت الطهاره مثلا ق لكن ما ما يؤدي الى ما يريده هو قال القرافي ولان ما لا يتم الواجب الا به فواجب بعد وجوب الواجب الاصلي يعني الشيء لا ليس بواجب الا اذا اثبتنا ايش انه ان الاصلي واجب ولا يتم الا بهذا الفرعي فيصبح الفرعي واجبا ايضا اما قبل وجوبه فهو غير معقول فهذا ما على هذا الجواب ابن الشاط قال ولان قال هذا الكلام يعني ممنوع قول ولان ما لا يتم الواجب الا به فواجب بعد وجوب الواجب الاصلي ممنوع لماذا لانه من الممكن ان ان يوجد واجب لذاته لاصله يعني من اصله لكن الكلام ليس في الذي من اصله انما الكلام في الذي ايش هو شرط لغيره فايضا قوله ممنوع هي دعوه وقول اما قبل وجوبه فهو غير معقول قد سبق انه معقول وذلك عند استواء تقديم الشرط على وقت وجوب المشروط وتاخير عنه في المصلحه المقصوده من ذلك الشرط قال القرافي وقال غير هذه الامور اي غير ابي بكر بن العربي هذه الامور تقع غير واجبه وتجزئ عن الواجب بالاجماع فهي مستثناه بالاجماع فاندفع السؤال وهذا ليس بجيد يعني بعضهم قال هي ليست واجبه انك تتوضا قبل الوقت هذا ليس بواجب طيب ولكنها تجزئ عن الواجب بالاجماع فالذي استثناه هو الاجماع قال هذا ليس بجيد فان الاستثناء على خلاف الاصل ول نسلم ان الاجماع ول نسلم ان الاجماع منعقد على انه مستثناه بل على انها مجزئه اما الاستثناء فلا نسلمه يعني ولا يسلم بايش بالاستثناء انما يسلم بالاجزاء انها تجزئه ولو كان قبل دخول الوقت ابن الشاط قال ما قاله في رد ذلك القول صحيح والله اعلم وقال ثالث الموجود من الفعل بعد دخول الوقت في هذه الامور هو الواجب وهو لا بد ان يستصحب ثوبه واستقباله وطهارته وملازمه الشيء واستصحاب فعل من المكلف فهذا هو الذي اجزا عن الواجب يعني بعض الناس قال انه من باب الاستصحاب فيجزئ عن الواجب وهو ايضا غير جيد بسبب انا نضيق الفرض في الثوب والقبله ونفرض قبل الوقت على تلك الهيئه بحيث لا يجدد شيئا بعد دخول الوقت حتى يحرم ولا نسلم ان دوام الثواب عليه فعل له ولا دوام الطهاره بدليل انه لو غفل عن كونه متطهرا ومستقبلا ولابس وصلى صحت صلاته ومع الغفله يمتنع الفعل لان من شرط الفعل الشعور ولا شعور فلا فعل وهذا التضييق يحسم ماده هذا الجواب ابن الشاط علق بقول على تسليم ان استدامه اللبس والطهاره والاستقبال ليس بفعل حسا لكنه في معنى الفعل حكما واستدلال بالغفله لا دليل له فيه فان الغفله انما تناقض الفعل الحسيه الحقيقيه لا الحكميه بدليل صحه الصلاه في حاله الغفله يعني انسان غافل وهو يصلي ويسرح فصلاته صحيحه قال القرافي فان قلت فلما حنثه بدوام لبس الثوب اذا حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه او لا يدخل دارا وهو فيها على احد القولين مع انه ليس معه الا الاستصحاب فدل ذلك على انه فعل واذا كان فعلا هناك كان فعلا هاهنا قلت الايمان يكفي فيها شهاده العرف كان فيها فعل ام لا فقد نحنه بغير فعله بل بفعل غير كقول ان قدم زيد او طار الغراب او بغير ذلك من الافعال او بغير فعل من البته كقول ان كان المستحيل مستحيلا فامت طالق طلقت عليه امراته مع ان المستحيل لا فعل له فيه البته بخلاف ما نحن فيه فانه باب تكليف واجاب والتكليف لابد فيه من الفعل فاندفع السؤال ابن الشط قال لا يندفع ذلك السؤال بما دفع به من جهه ان قوله فقد نحن بغير فعل وان كان صحيحا فانما كان ذلك لان الحالف ف علق يمينه بفعل الغير او بالمستحيل كما مثل اما اذا حلف وعلق يمينه بفعل نفسه فلا يخلو ان يقع منه ابتداء ووجه القول الاخر انه ليس كالفعل ابتداء ذلك الفعل او يكون او يكون ملابسا له من قبل فان وقع منه ابتداء بعد اليمين حنث باتفاق وان كان ملابسا له في حين اليمين حنث على خلاف ووجه القول بالحنث ان ان الاستمرار على الفعل في حكم الفعل ابتداء ووجه القول الاخر انه ليس كالفعل ابتداء والقول الاول اصح انه في في حكم ايش الفعل ابتداء يعني انه كان ملابسا حنث والله تعالى اعلم من جهه ان الحالف متمكن من ترك استمرار اللبس انهى القرافي هذا وقال والجواب الصحيح عندي ان هذه الامور الثلاثه الطهاره والستاره والاستقبال شرط فهي من باب خطاب الوضع وخطاب الوضع لا يشترط فيه فعل المكلف ولا علمه ولا ارادته فان دخل الوقت وهو غير متطهر ولا لابس ولا مستقبل توجه التكليف عليه بهذه الامور وتحصيلها فاجتمع فيها حينئذ خطاب الوضع وخطاب التكليف ابن الشاط علق عليه فقال فاذا اجتمع خطاب الوضع وخطاب مع خطاب التكليف لزم اشتراط فعل المكلف وعلمه وارادته كما تقدم وان دخل الوقت يقول الشهاب وان دخل الوقت و متطاهر لابس مستقبل اندفع خطاب التكليف وبقي خطاب الوضع خاصه فاجز الصلاه لوجود شرطها وليس من شرط خطاب بالوضع ان يجتمع معه خطاب التكليف ابن الشط قال المسلم انه ليس من شرط خطاب الوضع اجتماع خطاب التكليف ولكن الكلام انما وقع في امور اجتمع فيها الخطبان معا وقول انه اذا دخل الوقت اذا دخل الوقت و مستصحب لتلك الامور ليس الكلام المفروض في دخول الوقت وعلى تلك الحال وانما الكلام فيما اذا توضا قبل الوقت هل اوقع واجبا ام لا وهل تلزمه نيه الوجوب ام لا وفي ذلك الوقت لا يرتفع خطاب التكليف فلا بد من شروط خطاب التكليف طول في المساله يقول القرافي وليس من شرط خطاب الوضع ان يجتمع معه خطاب التكليف ولا يحتاج الى شيء من تلك التعسفات بل نخرجه على قاعده خطاب الوضع ولا يلزم منه مخالفه قاعده البته ابن الشاط قال قد تبين انه لا يصح تخريجه على قاعده خطاب الوضع لا اجتماع الخطابين في تلك الامور يعني يريد القرا في انه خطاب وضع بينما ابن الشاط ينبه على انه اجتمع ازدوج فيه الخطاب قال القرافي غايته ان يلزم منه ان يجب الوضوء في حاله دون ح حاله غايته ان يلزم منه ان يجب الوضوء في حاله دون حاله وهذا لنكر فيه فان شان الشريعه تخصيص الوجوب ببعض الحالات وبعض الازمنه وبعض الاشخاص وهذا هو الاصل لا انه مخالف للاصل قال ابن الشط ما قاله مسلم لكن يلزم منه ان الوضوء ليس بواجب الا في الوقت او في ما قبل الوقت عند فعل خاصه فلم ينتج كلامه مقصوده بوجه يقول ما قاله صحح لكن لا يؤدي الى مطلوبه قرافي وانما صعب على طالب العلم هذا من جهه انه يسمع طول عمر ان الطهاره واجبه في الصلاه مطلقا ولم يسمع في ذلك تفصيلا فصعب عليه التفصيل وكم من تفصيل قد سكت عنه الدهر الدهر الطويل واجرا الله تعالى على قلب من شاء من عباده في جميع العلوم العقليات والنقليات والله يعني هذا من باب الطرف الفكري من باب الطرف الفكري ومن اشتغل بالعلوم وكثر تحصيل لا اطلع على شيء كثير من ذلك فهذا وتحرير هذا الموضع عندي وهو من المشكلات التي يقل تحريرها والجواب عنها من الفضلاء ابن الشط قال ما قال في ذلك كله صحيح غير انه لا ينتج له مقصو او لا يلزم ان يكون التفصيل على الوجه الذي ذكره من تلك التفصيلات والله اعلم يعني هو يقول ويرد ويرد عليه ابن الشاط بانه ما ما يعني اما انه يخطئه واما انه يقول وان صح فلا فلا فلا ينتج ايش مقصودك الذي اردت القاعده السابعه الفرق السابع والشر بين قاعده المواقيت الزمانيه وبين قاعده المواقيت المكانيه عند نا في الشرع اشياء تربط بالزمان واشياء تربط بالمكان قال اما المواقيت الزمانيه فهي ثلاثه اشهر شوال وذو القعده وذو الحجه وقيل عشر من ذي الحجه واصله قوله تعالى الحج اشهر معلومات فقول اشهر صيغه جمع منكر فاقل ثلاثه او يقال ان الحج ينقضي بالفراغ من الرمز فيكفي عشر من ذي الحجه تخصيصا للصيغه بالواقع هذا مدرك الخلاف مدرك الخلاف يعني اما ان يقال انها ثلاثه اشهر لانها جمع منكر او يقال ان الحج ينقضي بايش بالفراغ من الرمي فيكفي ع عشره ايام واما ميقات كان فهو ما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه وقت لاهل المدينه ذا الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره زاد مسلم ولاهل العراق ذات عرق فقال مالك رحمه الله لا يجوز الاحرام بالحج قبل المكاني والزماني يعني لا يجوز ان تحرم قبل المكان ولا في غير في غير زمن زمن الحج غير انه في الزماني يكره يكره قبله وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز قبل الزماني يعني اجاز ايش المكانيه قبل المكاني يعني قبل الميقات المكاني اما الزمني فلا فيحتاج الفريقان الى الفرق بين القاعدتين اما باعتبار الكراهه اما باعتبار الكراهه وعدمها واما باعتبار المنع وعدمه القرافي الشاط قال ما قاله في ذلك صح صحيح ظاهر غير قوله ان مالكا يكره الاحرام قبل الزماني دون المكاني فان المعروف اشهاد طيب ان هنا يقول يجوز الاحرام بالحج قبل المكاني والزماني غير انه في الزماني يكره قبل طيب ا غير قول ان مالكا يكره الاحرام قبل الزماني دون المكاني فان المعروف من المذهب الكراهيه فيهما معا فلا ايه الكراهه فلا يحتاج الى الفرق الا على مذهب الشافعي يعني هو ايضا يعني يقول ان في المذهب المالكي هو يقول انه يكره في الزماني فقط رد عليه وقال لا في المذهب في الزماني والمكاني اما الشافعي قال لا يجوز قبل الزماني قال القرافي والفرق من والفرق من وجوه لفظيه ومعنويه بين المكاني والزماني الفرق الاول من قبل اللفظ وذلك ان القاعده العربيه ان المبتدا يجب انحصار في الخبر يعني المبتدا محمد مجتهد حصرنا محمدا في ايش في الاجتهاد محمد رسول الله حصر في انه ايش رسول الله انحصار الخبر في المبتدا والخبر لا يلزم انحصاره في المبتدا كقول عليه السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم والشفعه فيما لم ينقسم فالتحريم منحصر في التكبير من غير عكس يعني ان تقول الله اكبر دخلت في الصلاه لكن يعني ان انك احرمت بالصلاه فالاحزان التك ليس كل تكبير يكون ايش كل كل احرام للصلاه او تحريم الكلام يعني وتحريم الافعال وو الا افعال الصلاه يكون بالتكبير والتكبير لا يلزم ان يكون ايش تحريما للصلاه تحريما بالصلاه انسان يكبر ما الاذان يكبر عند العجب يكبر فهل هو في صلاه ليس في صلاه وتحليلها التسليم لا تحلل من صلاتك الا السلام وعليكم ورحمه الله او السلام عليكم السلام عليكم لكن السلام عليكم هل لا تكون الا في تحليل الصلاه لا الا في تحليل الصلاه لا انما انت تلقي السلامه على الناس ولا تتحلل بها من صلاه فالتحريم منحصر في التكبير من غير عكس والتحليل منحصر في التسليم من من غير عكس والشفعه منحره فيما لم ينقسم من غير عكس يعني الشفعه فيما لم ينقسم اذا اذا لم ينقسم فتوجد شفح اما لو انقسم فلا شفح طيب طب اذا لم ينقسم هل لا يكون الا في الشفع لا يكون في بيع يكون في في هبه يكون في صدقه يكون في ملكيه يكون في وراثه وعلى هذه القاعده يكون زمان الحج منحصرا في الاشهر لانه مبتدا فلا يوجد في غيرها اذا هو يريد هو ماذا يقول ان المبتدا ينحصر في ايش في الخبر الله عز وجل قال الحج اشهر المعلومات اذا انحصر الحج في هذه الاشهر نعم واما الميقات المكاني فيجعل محصورا مبتدا لا محصورا فيه لقول عليه السلام هن لهن ولمن اتى عليهن اي المواقيت لاحرام اهل هذه الجهات بدليل قوله ولمن اتى عليهن فالضمير الاول للمواقيت فهو المبتدا فيكون هو المحصور والمحصور لا يجب ان يكون محصورا فيه لا يحصر فيه هو انما يحصر هو في غيره فيكون هو المحصور والمحصور لا يجب ان يكون محصورا فيه بخلاف الميقات الزمني محصور فيه الحج محصور في ايش في الثلاثه الاشهر لكن المواقيت المكانيه ليست محصوره محصوره في كذا وكذا وكذا لكن هي ليست محصوره في ايش في في في نعم فلا طيب فيكون هو المحصور والمحصور لا يجب ان يكون محصورا فيه بخلاف الميقات الزمني محصور فيه فلا يوجد الاحرام فلا يوجد الاحرام بدونه وفي المكاني محصور فامكن ان يوجد الاحرام بدونه يعني ايش الميقاتي محصور في اماكن محصور في ايش في اماكن لكن لا يحصر الاحرام فيه الحج يحصر في الاشهر فلا حج في غير الاشهر لانه ابتدا وخبر والميقات والميقات الزمني محصور حصر في كذا وكذا وكذا وكذا لكنه لا يحصر الاحرام فيه بمعنى ان هو لو لو احرم قبل الميقات بع كيلووات جاهز لكن هو جعله ايش محصورا بمعنى انه لا يجوز ان تتخطاه الا باحرام لكن لو تقدمت و فلا حرج على عكس الحج اشهر معلومات لو احرمت بالحج من رمضان فالاحتلال فهذا فرق جليل من حيث اللفظ يقول والمحصور لا يجب ان يكون محصورا فيه و بخلاف بخلاف الميقات الزمني محصور فيه فلا يوجد الاحرام بدونه وفي المكاني محصور فامكن ان يوجد الاحرام بدونه اي بدون ايش المكان لكن لا يتخطى المكان اذا يجوز ايش تقديم المكان تقديم الاحرام عن المكان فهذا فرق جليل من حيث اللفظ فاعتبره الشافعي رحمه الله رحمه الله في المشروعيه فلا يوجد الاحرام مشروعا قبل الزماني واعتبره مالك في الكمال فلا يوجد قبل الزمني كاملا بل ناقص الفضيله ابن الشاط علق في هذا الفرق اللفظي بقول القاعده العربيه التي ادعاها من انحصار المبتدا في الخبر مختلف فيها والاصح عدم صحتها طيب عندك الاصح عدم صحه وعنده انها صحيحه اذا اختلفتم في ايش في الاصل فلا تلزمه بقولك ولا يلزمك بقوله فلا تخطئته لانه محل اجتهاد وان ذلك من باب المفهوم لا من باب المنطوق فيجري فيه الخلاف الذي في المفهوم وما الامامين مالكا والشافعي رحمهم الله تعالى بني عليه والله اعلم يعني انت لا ترى وهو يرى اذا اصبحت مساله اجتهاديه فلا داعي للتخطي الفرق الثاني ان الاحرام قبل الزماني يفضي الى طول زمن الحج وممنوع من النساء وغيرهن فربما ادى ذلك الى افساد الحج فان من احرم قبل شوال لا يمكنه الا للال حتى تنقضي ايام الرمي واما المواقيت المكانيه فلا يلزم من الاحرام قبلها طول الحج فلا يكون ذلك وسيله الى افساده يعني فرق اخر يقول الفرق الاول في مساله القاعده العربيه ان المبتدا يحصر في ايش في المخبر وليس العكس فهنا يقول الفرق الثاني ان طول الفتره الز زمانيه فيه مشقه قد تؤدي الى ان يفسد حجه بينما طول الفتره المكانيه لا يؤثر لانه يركب ويمشي في طريقه واخذ بالاحتياط صعد صعد في الطائره طيب وقبل ان يصعد قال انا اخشى ان انام او ان الطائره لا اعرف فانا ساحر من بيتي المساله دقائق يركب مثلا سياره وقال انا ساخذ من باب الاحتياط قبل الميقات واحرم او خشيه انه لا يمر على الميقات مثلا نحن نقول ان ان الاحرام يكون من الميقات لكن الان هل هل لو احرم قبل الميقات يكون احرامه صحيحا ام يكون ا غير جائز على الاقل هذا هو بحث محل البحث ليس انه صحيح ولكن الافضل كذا لكن محل البحث هل يفسد ام لا يفسد قال ان الاحرام الزمني يفضي الى طول زمان الحج وهو ممنوع من النساء وغيرهن فربما ادى ذلك الى فساد الح الى افساد الحج الفتره الزمنيه يا وامراه معه فيشتاق اليها طيب وهو الذي ضيق على نفسه ما وسع الله فوقع فافسدها الاح للال حتى تنقضي ايام الرمز واما المواقيت اليمانيه المكانيه فلا يلزم من الاحرام قبلها طول الحج فلا يكون ذلك وسيله الى افساده علق ابن الشاط قال كان يمكن ان يكون ما ذكره فرقا في مذهب الشافعي لولا انه يقول في القديم ان احرام المحرم من بلده افضل استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم من تمام الحج والعمره ان تحرم به من دويره اهله وهل صح هذا يعني الحديث ما يصح اسناده لا يصح وقال في الجديد ب كراهه الاحرام قبل الميقات وتوله اهل مذهبه وعلى تقدير عدم تاويل لا حاجه الى الفرق الا فيما بين الكراهه والمنع ان لم تحمل الكراهه عليه انتهى كلام ابن الشاط طيب انت لماذا تاتيه بالقديم وهل هذا القول الذي استقر عليه الشافعي ام غيره الفرق الثالث ان الميقات المكاني يثبت الاحرام بعده فيثبت قبله تسويه بين الطرفين يعني ايه اذا كان يثبت ا بعدده اذا كان يثبت بعد لمن له عذر فيثبت قبله تسويه بين الطرفي والميقات الزمني لا يثبت الاحرام بعده باصل الشريعه بل لضروره فلا يثبت قبله تسويه بين الط تسويه بين الطرفين فلا يثبت قبله تسويه بين الطرفين وهذا فرق بينهما بان سوين بينهما ومن الفروق الغريبه نعم هو فرق غريب ابن الشاط قال هذا الفرق ضعيف جدا وقد تبين ان مالكا لا يحتاج الى فرق والشافعي كذلك والله اعلم لا يعني هذا الكلام فيه نظر انه يقول ان ما ثبت يعني هل الميقات المكاني يثبت بعده يثبط الاحرام قبله يثبت الاحرام بعده هو يقصد يثبت بعده بناء على ايش على اهل على من من كانوا دا يعني بعد الميقات مثل اهل مكه طيب لكن هذا ميق هذا مكانهم ايضا وميقات ايضا هذا ميقاتهم ايضا اما اذا كان اما اذا كان يتخطى الميقات واوجد الضروره الجاته ضروره الى الاحرام بعد الميقات ولم ولا يستطيع الرجوع فهذه حاله ايش حاله ضروره والضروره تقدر بقدرها فنفس المساله انت تساوي بين المقات المكاني المكاني طب والزماني يعني الزماني ان الميقات المكانيه يثبت حرام بعده فيثبت قبله تسويه تسويه بين الطرفين يعني كيف انه يثبت بعده بماذا بالضروره طب هذه حاله حاله ضروره ايضا الميقات الزمني لا يثبت الاحرام بعده باصل الشريعه بل لضروره ما هي الضروره ذهب في اليوم الحادي عشر ليحج انتهى الحج اذا لم يقف بعرفه ساعه من ليل او نهار فلا حج فكيف يقول فكلام ابن الشاط هنا كلام صحيح ان هذا الفرق ضعيف جدا ومالك لا يحتاج الى فرق وكذا الشافعي رحمه الله تعالى عليهما طيب نقف عند الفرق الثام بين قاعده العرف القولي يقضى به على الالفاظ و ويخصص وبين قاعده العرف الفعلي لا يقضى به على الالفاظ ولا يخصص يعني عندنا عرف قولي وعندنا عرف ا يعني عرف قولي وعندنا عرف فعلي فالعرف القولي اقوى من العرف الفعلي نقف عند هذا ان شاء الله تعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم ابتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل نيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا برحمتك ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه
